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 :التدريـــس

تسعى كلّ دولة إلى تحقيق الحاجات العامّة لأفراد المجتمع، فتعمل مجموعةٌ  القانون الإداري: .2
من الييئات عمى توفير ىذه الاحتياجات والتي قد تكون أنشطةً فرديّةً ىدفيا الربح أو الشيرة، 

يُسمّى الإدارة العامّة مسؤولًا عنيا، حيث يُقدّم ومنيا أنشطة إداريّة يكون الجياز التنفيذيّ أو ما 
الاحتياجات بيدف المصمحة العامّة. ويقوم القانون الإداريّ بالاتصال مع الإدارة العامّة التي 
 .تتكوّن عادةً من موظفين، وىيئاتٍ يُمارسون الوظيفة الإداريّة لمدولة لتحقيق الحاجات العامّة

لإداريّ، لارتباطو بالمصمحة العامّة، وفيما يأتي أىمّ التطبيقات ومن ىنا تكمن أىميّة القانون ا
 .التي يقدميا القانون الإداريّ 

القانون الإداريّ تحت تعريف عام ينصّ عمى أنّو مجموعةٌ من القواعد القانونيّة  وعميو فإن
وظيفتيا تنظيم علاقة الإدارة العامّة بالأفراد، وعلاقة الإدارات المختمفة فيما بينيا، وىيَ 

 



مجموعة القواعد التي تنظم وتحكم نشاط الإدارة العامّة عن طريق ما تممكو الإدارة من وسائل 
 .زات في سبيل إشباع الحاجات العامّةوامتيا

 

القضاء الإداري: يساىم القضاء الإداري بدور في غاية الأىمية في مجال مراقبة مشروعية  .1
الأعمال الإدارية وحماية حقوق وحريات الأفراد وىذا من خلال فصمو في القضايا المعروضة 

ة كونو الجياز الرسمي الذي عميو ويستمد القضاء الإداري ىذه الأىمية من وظيفيتو الطبيعي
يفرض حكم القانون عمى جميع الييئات وأياً كان مركزىا وموقعيا وطبيعتيا كما يفرض حكم 
القانون عمى جميع الييئات وأياً كان مركزىا وموقعيا وطبيعتيا كما يفرض حكم القانون عمى 

سات ودولة الحقوق الأفراد وىو ما يؤدي في النياية إلى إقامة دولة القانون ودولة المؤس
 والحريات.

ولا يمكن تكريس ىذه المفاىيم في أرض الواقع دون دور القضاء الإداري كون أن المنازعة 
قد تكون سمطة مركزية أو إدارية أو محمية أو مرفق عام ذو دارية سمطة إ الإدارية أحد أطراف

 .طابع إداري ويتعمق موضوع النزاع بمسألة ليا علاقة بالمصمحة العامة
 

قانون العمل والضمان الاجتماعي: إن قانون يمس المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من  .3
السكان ىم العمال الذين يشكمون الأكثرية الساحقة من السكان العاممين الذين يقومون بعمل 

شراف صاحب العمل فقانون العمل ينظم  علاقة العمل بين العمال تابع تحت سمطة وا 
واصحاب العمل بموجب عقود عمل فردية وجماعية )الجماعية بين أصحاب العمل والمنظمة 

التزاماً العمالية( واليدف منيا حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل فيرتب القانون 
البمد بيدف وحقوقاً عمى كل من طرفي العلاقة وتحقيق التنمية المستدامة ويرتبط ذلك باقتصاد 

تطويره وتحسينو وتحقيق أفضل النتائج عن طريق العدالة الاجتماعية والمساواة وتأمين العمل 
اللائق لمجميع دون تمييز وتحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية وتنظيم عمل الاجانب 

 ا.في العراق وتنفيذ اتفاقيات العمل سواء كانت عربية ام دولية عمى ان يكون مصادق عميي
أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي فأن ىذا القانون ييدف إلى حماية العمال وتوفير 
التغطية الشاممة في جميع حالات الطوارئ وظروف الحياة التي تيدد قدرة الاشخاص عمى 

وقدرتيم عمى الحفاظ عمى مستوى عمل معيشي مقبول. ويتضمن ذلك اكتساب الدخل 
والعجز. والحمل والولادة والشيخوخة  اصابات العملوالمرض و  المعونات في حالة البطالة



واعالة الأطفال الفقراء والارامل والمطمقات ومعونة عيش الكفاف وتقديم الرعاية الطبية 
 الشاممة.

فتكمن اىمية قانون الضمان الاجتماعي في أنو يوفر مصدر دخل للإنسان لصون كرامتو 
ومنعو من التسول واستجداء الناس ورفع الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المشاريع 
 والاستثمارات وتشغيل اموال الضمان وخمق فرص عمل مختمفة لتشغيل العاطمين عن العمل. 
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